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العامل  یفرض الکلام فی أن الإرسال إلی بلد آخر لم یکن بإذن المالک ، بل کان من العامل بدون إذن المالک ، جاهلاً کان تاره

لماً ، إذ لا أثر للعلم و الجهل فی ذلک بعد کون هذا التصرف تصرفاً فی مال المالک بغیر إذنه  ، فمعلهوم بعدم جواز ذلک أو عا

م  إلی صاحب  کما فی غیر مهور  المضهارب  ، و لقتضی القاعده فی المقام الضمان ، و أن یرجع العامل المال إلی البلد و یسأن م

 هذا واضح.

لإرسال إلی بلد آخر بإذن المالک و إجازت  ل  فی إرسال  للاتجار ب  هناک ، فکان الإرسال و اخری یفرض الکلام فیما إذا کان ا

 ک أو لا ؟لالعامل ر ّ المال إلی الما ب  أو انفسخ ، فهل یجب علیمقدم  للتجاره بإذن المالک ، إلّا أنّ  فسخ عقد المضار

 علی العامل ؟و علی تقدیر وجوب الر  ، فهل تکون اجره الر ّ علی المالک أو 

اختار الماتن )قدس سره ( عدم وجوب الر ّ ، لأن قاعده الید لا تقتضی وجوب الر ّ ، و إنما تقتضی التخلی  بین المالک و ماله  ، 

 کما هو الحال لو کان ذلک فی نفس البلد. –لا الایصال الخارجی  –لأن الثابت فی الامانات ر ها إلی أهلها بمعنی عدم حبسها 

و الارسال إلی بلد آخهر و إن ن کان هو الاتجاره بالمال ، ، و ذلک لأن مقتضی عقد المضارب  و إ هو وجوب الرد الظاهرو لکن 

نه  عنهده و علیه  افالمال ام لا رسال علی الاطلاق ، اتجر أوکان مقدم  للتجاره و بأذن المالک ، إلّا أن إذن  لم یکن إذناً فی الا

زیا ه فبینهما بالنسب  المقرره ، و إلّا فلا شیء ل  ، و هذا هو الهذی وقهع علیه  عقهد فان کانت فی   ارجاع  إما بنفس  أو بثمن  ،

الر  علی المالک خارجاً ،  –بمقتضی ابتناء عقد المضارب  علی ر  المال و کون  امان  عنده  –المضارب  فاذا فسخ العقد کان علی  

 کما سیاتی. کون الاجره علی العامل إلّا ان  لیس لازم ذلک

لرأس المال من غير فرق بين أن يکون سابقاً على  الللىأ أو الرسىران أو ق ًقىاً       هقد عرفت أن الربح وقاي :  ٧7 همسأل

ثمَّ ق يلزم أن يکون الربح ًاصلاً من مجموع رأس المال   وكذا ق يلزم أن  تجبر بالربح اللاًق وبالعکس هالسابق هفالرسار

عل  المجموع   فلو اتجر بجميع رأس المال فرسر ثمَّ اتجر ببعض الباقي فربح   يجبر ذلك الرسىران   هوارد هتکون الرسار

بهذا الربح   وكذا إذا اتجر بالبعض فرسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح. وق يلزم في الربح أو الرسىران أن  

 .هوالللأ مطلقاً ما دام لم يلم عمل المضارب هجابر للرسارًال ًصولها   فالربح مطلقاً  هيکون مع بقاء المضارب

نّ جبر الخسران بالربح إنما یختص بفرض بقاء عقهد المضهارب  . و أمها بعهد إ علی الماتن حیث قال : السيد الروئيواستشکل 

 بالمره.ارتفاع  ، و استقرار ملکیّ  کل من المالک و العامل علی مال  و حصتّ  فلا وج  للتدارک والجبر 
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